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 استقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة 
 في مجال الغش الضریبي

 بربارة عبد الرحمن من إعداد الدكتور
 )أقسم (أستاذ محاضر 

 لعلوم السیاسیةكلیة الحقوق وا
  2 جامعة البلیدة

 :ملخص 

من قانون الضرائب المباشرة، یعاقب  305و 303عملا بأحكام المادتین 
كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیسیة في إقرار وعاء أي 
ضریبة أو حق أو رسم خاضع لھ وتصفیتھ كلیا أو جزئیا، استنادا إلى شكوى 

 ئب.من المدیر الولائي الضرا

وبما أن الركن المادي في الجریمة أعلاه متصل بالوعاء الضریبي عن 
طریق التملص، فإنھ یفترض لصحة الدعوى الجزائیة والإدانة بالتبعیة، ثبوت 
واقعة التملص مھما كان المبلغ المطالب بھ. غیر أنھ قد یحدث أن تقترن 

بھا من طرف الدعوى الجزائیة بدعوى إداریة حول تأسیس المبالغ المطالب 
 إدارة الضرائب أو الطعن فیھا لأي سبب قانوني.

المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا الفاصلة في ملف یتعلق بجریمة 
الغش الضریبي، قضت باستقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة في 
مجال الغش الضریبي وعلى القضاة الفصل في القضیة دون انتظار مآل 

 یة، الأمر الذي یثیر تساؤلا حول حدود تطبیق ھذه الاستقلالیة.الدعوى الإدار

 
Résumé : 

En application des articles 303 et 305 du code des impôts 
directs, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est 
soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l’assiette 
ou à la liquidation de tout l’impôt, droit ou taxe est passible d’une 
condamnation suite à une plainte déposée par le directeur des impôts 
de wilaya. 
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L’élément matériel de l’infraction suscitée est lié à l’assiette et 
aux droits prévues par l’article 303 du CID. De ce fait, les poursuites 
et la condamnation du prévenu ne peuvent être justifiées que si la 
redevance est fondée. 

D’autre part, l’action pénale en matière de fraude fiscale peut 
coïncider avec une action entamée par le redevable devant une 
juridiction administrative compétente ayant pour objet l’annulation de  
la décision prise par l’administration fiscale. 

Dans un arrêt rendu par la cour suprême statuant sur un 
pourvoi portant application de l’article303 du CID, la dite juridiction a 
considéré que l’action pénale est indépendante de l’action 
administrative et les magistrats devraient statuer sur l’action pénale 
sans attendre la décision rendue par la juridiction administrative. 
Notre intervention portera sur la limite  de l’indépendance des deux 
actions. 
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 مقدمة :

بالنظر إلى اختلاف التعریفات حول الضریبة، یأخذ عموم المختصین 
بالراجح منھا التي تعتبر الضریبة اقتطاعا نقدیا إلزامیا ونھائیا یتحملھ الفرد 
ویقوم بدفعھ دون مقابل تبعا لمقدرتھ مساھمة منھ في النفقات العامة للدولة 

 )1()2011علم الضریبة، منشورات دار الكتب، إصدار  د.حنیش علي، مقدمة في(
التشریع الجزائري ستة نصوص ضریبیة نذكرھا وفق ترتیب ویتضمن 

 صدورھا على النحو الآتي :

مؤرخ في  101-76قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أمر رقم  -
 معدل ومتمم. 09/12/1976

 09/12/1976مؤرخ في  102-76قم قانون الرسوم على رقم الأعمال، أمر ر -

 معدل ومتمم.

 معدل ومتمم. 09/12/1976مؤرخ في  103-76قانون الطابع، أمر رقم  -

 09/12/1976مؤرخ في  104-76قانون الضرائب غیر المباشرة، أمر رقم  -

 معدل ومتمم.

 معدل ومتمم. 09/12/1976مؤرخ في  105-76قانون التسجیل، أمر رقم  -

المؤرخ في  21-01من القانون رقم  40ءات الجبائیة، المادة قانون الإجرا -
 .2002المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001

یترتب عن المنازعات المحتملة بین إدارة الضرائب والشخص المكلف 
بالضریبة سواء كان طبیعیا أم معنویا، لجوء المطالب إلى القضاء الإداري بعد 

الدین أو إلغاء التدابیر المتخذة في مواجھتھ أو  التظلم المسبق لأجل مراجعة
 لجوء إدارة الضرائب إلى اتخاذ أحد السبیلین :

 تطبیق الإجراءات المقررة للتحصیل الجبري. .1
 تقدیم مدیر الضرائب لشكوى جزائیة بدعوى الغش الضریبي. .2

ومثلما یحتمل توجھ أحد الطرفین أعلاه بصورة منفردة إلى القضاء 
ت المقررة قانونا، یحتمل كذلك تزامن الدعوى الجزائیة مع تبعا للإجراءا

دعوى إداریة مرفوعة من طرف المكلف بالضریبة سواء قبل تحریك الدعوى 
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العمومیة أم بمناسبة تحریكھا مما یطرح إشكالا جدیا حول مدى استقلالیة 
الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة في مجال الغش الضریبي ومدى سریان 

 عدة الاستثنائیة التي تجعل من المدني ھو الموقف للجزائي.القا

 وسیتم التصدي لموضوع الإشكالیة من خلال مطلبین :

 الدعویین الإداریة والجزائیة. المطلب الأول : تزامن

المطلب الثاني : مدى استقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة في 
 الغش الضریبي.

 لدعویین الإداریة والجزائیةتزامن االمطلب الأول : 

تقوم إدارة الضرائب بتحدید الوعاء استنادا إلى مجموعة معطیات، 
منھا : التصریح والوثائق والمستندات والسجلات والمظاھر الخارجیة للثروة. 
كما یتم التقییم التلقائي لأسس فرض الضریبة على المدین بھا ونذكر منھا 

المعاینة بسبب فعل المدین أو فعل الغیر أو  استحالة المراقبة والتحقیق أو حق
 أن تزید النفقات الشخصیة الظاھرة للمدین عن مجموع المبلغ المعفى.

لما سبق، تتمتع إدارة الضرائب بصفة الدائن الممتاز الذي یملك 
صلاحیات مزدوجة واسعة تتعلق ابتداء بتحدید المستحقات ثم السعي نحو 

 )2()انظر أحكام قانون الإجراءات الجبائیةمیة. (التحصیل لفائدة الخزینة العمو
ولأجل استیفاء تلك الدیون، تلجأ إدارة الضرائب في حالة امتناع المكلف 
بالأداء، إلى طرق التحصیل الجبري بمختلف أنواعھا منھا الغلق المؤقت 

 والحجز على أموال المدین المكلف بالضریبة.

 الفرع الأول : إخطار المحكمة الإداریة

في مقابل تلك الصلاحیات الممنوحة لإدارة الضرائب المشار إلیھا 
یجوز لكل شخص مكلف من طرف إدارة الضرائب بدفع مبالغ لفائدة ، أعلاه

الخزینة، أن یتقاضى أمام المحاكم الإداریة باعتبارھا الجھة المختصة للنظر 
الجھات في المنازعة الضریبیة، مثلما یجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن 

د.حسین فریجة، شرح (القضائیة الإداریة بطریق الاستئناف أمام مجلس الدولة. 
 )3()2011دراسة مقارنة، دار الخلدونیة، الجزائر،  -المنازعات الإداریة
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یكون التداعي أمام القضاء الإداري إما في الموضوع وفقا للأحكام 
من  948الي وفقا للمادة المقررة لرفع الدعاوى العادیة أو یكون ذا طابع استعج

فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم (قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
لكون  )4()2008لسنة  21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.رعدد 2008

المنازعة الضریبیة لا تقتصر على القرارات المحددة للوعاء أو مبالغ 
لتشمل مطالبة القاضي الإداري بالتدخل لوقف التنفیذ أو  التحصیل، إنما تمتد

وقف آثار معینة منھ متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك منعا للضرر 
الذي یصعب تداركھ مستقبلا أو ببسط رقابتھ على إجراءات الحجز بمناسبة 

 صادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ 002304قرار مجلس الدولة رقم (التحصیل الجبري. 
28/01/2002()5( 

الأصل أن تنصب دعوى الموضوع في مواجھة إدارة الضرائب على 
مھاجمة وإعدام قرارات وسندات وجداول التحصیل على نحو یسمح للقاضي 

د.فضیل (الإداري ببسط رقابتھ على ھذه القرارات المشوبة بعیب من العیوب. 
دولة، دار ھومة كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس ال

 )6()2011 -الجزائر

من  819غیر أن ھلا یوجد ما یمنع القاضي المختص من إعمال المادة 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تخول القاضي المقرر توجیھ أمر إلى 
الإدارة بتقدیم القرار المطعون فیھ في أول جلسة وفي حالة امتناع الإدارة عن 

 أن یستخلص النتائج القانونیة المترتبة عن ھذا الامتناع. الاستجابة، للقاضي

یترتب عما سبق، فصل القضاء الإداري تبعا لطبیعة الدعوى وفقا لإحدى 
 الاحتمالات الآتیة :

رفض الدعوى لعدم التأسیس متى كانت الإجراءات المتخذة من طرف  -1
 إدارة الضرائب صحیحة وأن الدین مبرر.

وجداول التحصیل وبالنتیجة إعفاء المكلف  إلغاء القرارات والسندات -2
 بالضریبة إما جزئیا أو كلیا من مبالغ الدین .

 الأمر بوقف إجراءات التحصیل الجبري مؤقتا. -3
 الأمر بمراجعة التحقیق. -4
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أ. أغلیس بوزید، (الأمر بندب خبیر لأجل مراجعة المبالغ المطالب بھا.  -5
 )7()2012تیزي وزو،  التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، دار الأمل،

 الفرع الثاني : إخطار القضاء الجزائي

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على  303تنص المادة 
فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص أو  –1الآتي : "

حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدلیسیة في إقرار وعاء أي ضریبة أو حق 
سم خاضع لھ، أو تصفیتھ، كلیا أو جزئیا، بما یأتي : ..." ثم أضافت المادة أو ر
من نفس القانون : "...تعتبر، على وجھ الخصوص، طرقا تدلیسیة قیام  407

 المكلف بالضریبة بتنظیم إعساره...".

تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة لھذه الجریمة بوصفیھا الجنحي 
 28/12/2011المؤرخ في  16-11لقانون رقم ااستنادا إلى البسیط والمشدد 

من قانون  305المعدل لكل من المواد  2012المتضمن قانون المالیة لسنة 
من قانون الضرائب غیر المباشرة والمادة  534الضرائب المباشرة والمادة 

من قانون الطابع والمادة  2-34من قانون الرسم على رقم الأعمال والمادة  119
ون التسجیل، بوجود شكوى من مدیر الضرائب بالولایة وفقا من قان 119-2

من قانون الإجراءات الجبائیة ولیس بناء على شكوى من إدارة  104للمادة 
د. محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ( الضرائب.

 )8()2014ھومة الجزائر، الطبعة التاسعة 

تعد جریمة الغش الضریبي ش الضریبي : أولا. حول عناصر جریمة الغ
الصورة المشتركة للتجریم بالنسبة لكل الضرائب الواردة في التشریع 
الجزائري على اختلاف النصوص المقررة لھا. كما تصنف جریمة الغش 
الضریبي ضمن طائفة الجرائم العمدیة التي لا تقوم فیھا الجریمة إلا بتوفر 

حسن بوسقیعة، المخالفة الضریبیة، مقال منشور في د.أركنیھا المعنوي والمادي. (
 )9()1998المجلة القضائیة العدد الأول لسنة 

یشترط المشرع في ھذه  عن الركن الأول المتعلق بالجانب المعنوي،
الجریمة فضلا عن القصد العام، قصدا خاصا یتضمن علم الفاعل بارتكابھ 

كل الضریبة أو بعضھا.  سلوكا تدلیسیا من شأنھ أن یؤدي إلى التخلص من
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بمعنى آخر، الرغبة في إیقاع إدارة الضرائب في الغلط وبالنتیجة حرمان ھذه 
 الإدارة من تحصیل دیونھا الواجبة الدفع من الشخص المكلف بالأداء.

من قانون الضرائب المباشرة  303أما بالنسبة للركن المادي، تشترط المادة 
 توفر العناصر الثلاثة الآتیة :

 لتملص من الضریبة أو الرسوم.ا  -1
 استعمال طرق تدلیسیة.  -2
 وجود علاقة سببیة بین الركنین الأول والثاني.  -3

یشكل التملص من الضریبة، الباعث من وراء استعمال طرق احتیالیة 
لأجل التھرب إما كلیا أو جزئیا من تحدید أساس الضریبة أو تصفیتھا أو 

ال الفعل أو تحقق الغایة إنما تكفي أدائھا. غیر أن المشرع لم یشترط اكتم
من قانون العقوبات لقیام  30المحاولة وفقا لأحكامھا المقررة بموجب المادة 

، یتضمن 1966جوان  8، مؤرخ في 156-66(أمر رقم  جریمة الغش الضریبي.
 )10(قانون العقوبات، معدل ومتمم)

رقا احتیالیة، تتفق النصوص الجبائیة على أن الأعمال الآتي بیانھا تشكل ط
 نذكر منھا :

 قیام المكلف بالضریبة بتدبیر إعساره. -
القیام بمناورات تؤدي إلى عرقلة تحصیل أي نوع من الضرائب أو الرسوم  -

 المستحقة.
الإغفال عن قصد عن تسجیل أو الأمر بتسجیل حسابات غیر صحیحة أو  -

صوریة في السجل الیومي أو في سجل الجرد المنصوص علیھما في 
من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلھا، عندما  10و 9ادتین الم

 تتعلق الأخطاء بالسنوات المالیة التي أقفلت حساباتھا.
إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق علیھا الضرائب أو الرسوم  -

 المفروضة.
إما  تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة تدعیما لطلبات ترمي إلى الحصول -

على تخفیف الضرائب أو الرسوم أو تخفیضھا أو الإعفاء منھا أو 
استرجاعھا وإما على الاستفادة من المزایا الجبائیة المقررة لصالح بعض 

 الفئات من المكلفین بالضریبة.
یتم إثبات الطرق التدلیسیة بوسائل عدة أھمھا ما ورد في قانون 

ینة" بحیث یمكن لإدارة الضرائب الإجراءات الجبائیة تحت عنوان "حق المعا
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تكلیف أعوانھا لأجل القیام بالمھمة التي قد تتم في بعض الحالات بمرافقة 
ضابط شرطة قضائیة، تنتھي بتحریر محاضر حول الوقائع المجرمة، تكتسي 

مقال بعنوان جریمة التھرب الضریبي، المستشار حجیة لا تقبل إلا الدفع بالتزویر. (
 )11()2009لسنة  1، منشور في مجلة المحكمة العلیا، عدد قرموش عبد اللطیف

كما یعتد بالإثبات عن طریق الإقرار الصریح للمكلف بالضریبة أو 
توصل إدارة الضرائب المختصة إقلیمیا بفواتیر من جھات أخرى لم یسبق 
التصریح بھا أو إبلاغھا من طرف إدارة الجمارك بعملیات جمركیة قام بھا 

 یبة. المكلف بالضر

وتكتمل عناصر الركن المادي حینما یرتبط السلوك التدلیسي المرتكب 
من طرف المكلف بالضریبة، إما بتحقق النتائج وھي التملص أو بثبوت 
المحاولة. أما بالنسبة لعبء الإثبات في ھذه الحالة، فإنھ یقع على إدارة 

لتي یكون الضرائب بخلاف المنازعة الإداریة المتصلة بالتحصیل الجبري ا
 فیھا الإلزام على عاتق المكلف بالضریبة.

أما تحدید الطریقة أو الطرق التدلیسیة التي استعملھا المتھم للتملص 
إذ لا  من الضریبة فیقع على الجھة القضائیة الفاصلة في الدعوى الجزائیة،

یجوز القول مثلا بأن الوقائع المنسوبة للمتھم تشكل بعناصرھا المتوفرة جنحة 
جنایة الغش الضریبي دون توضیح أو تبیان لصور التدلیس لأن ذلك یشكل  أو

 قصورا في التسبیب یؤدي إلى النقض.

لقد جاء في قرار للمحكمة العلیا بأن قضاة غرفة الاتھام حینما قضوا 
بإحالة المتھم أمام محكمة الجنایات بجنایة الغش الضریبي لمبلغ یفوق ثلاثة 

شارة إلى تاریخ ارتكاب الأفعال المتابع بھا المتھم ملایین دینار من دون الإ
ومن دون تحدید الطریق أو الطرق التدلیسیة التي استعملھا المتھم للتملص من 

الصادر بتاریخ  543636قرار رقم الضریبة سببا للنقض لانعدام التسبیب. (
 )12()، العدد الثاني2008، مجلة المحكمة العلیا لسنة 23/07/2008

یترتب عن الشكوى التي یتقدم بھا  ول تحریك الدعوى العمومیة :ثانیا. ح
المدیر الولائي للضرائب، تحریك الدعوى العمومیة لأجل تطبیق العقوبات 
الجزائیةثم المطالبة بالتعویضات. تحریك الدعوى العمومیة إذن، ھو من 

ریخ ، صادر بتا430229قرار رقم صلاحیات إدارة الضرائب بمجرد تقدیم الشكوى (
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بینما تتكفل النیابة العامة  )13()، العدد الثاني2008، مجلة المحكمة العلیا لسنة 31/12/2008
بمتابعة الشق الجزائي تبعا لما تقتضیھ أحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

من قانون الضرائب المباشرة أن  307ویجوز لإدارة الضرائب وفقا للمادة 
 تؤسس نفسھا طرفاً مدنیاً.

القضاء الجزائي خلال الدعوى المرفوعة أمامھ مدى توافر  یناقش
أركان جریمة الغش الضریبي وتوقیع العقوبة المناسبة ثم التصدي إلى الدعوى 

أنظر/ د. أحسن بوسقیعة، المخالفة ( الجبائیة استنادا إلى طلبات إدارة الضرائب.
 )14()مرجع سابق -الضریبیة 

ى أن التعویضات المحكوم بھا لقد استقر قضاء المحكمة العلیا عل
دعوى مدنیة)  -لإدارة الضرائب باعتبارھا ذات طابع مختلط (دعوى ضریبیة 

لا تخضع للقواعد العامة وإنما لأحكام قوانین الضرائب إثر مطالبة الإدارة 
المعنیة بالحقوق المتملص منھا ولیس عن ضرر یكون قد أصابھا عملا بالمواد 

من قانون  408، 407، 304، 303الجزائیة ومن قانون الإجراءات  316
، مجلة المحكمة 21/10/2010، صادر بتاریخ 600302قرار رقم الضرائب المباشرة. (

 )15()، العدد الثاني2010العلیا لسنة 

 الفرع الثالث : مدى جواز إخطار الجھتین القضائیتین بالتزامن

رقم زائیة (أمر من قانون الإجراءات الج 5إلى  3تفید قراءة المواد من 
 )16()، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم1966جوان  8، مؤرخ في 66-155

بأن المشرع نظم سیر الدعویین العمومیة والمدنیة التبعیة من حیث المباشرة 
حینما یتعلق الأمر بجھة قضائیة واحدة أو برغبة الشخص الواحد في التقاضي. 

نفس القانون على جواز مباشرة الدعوى المدنیة مع من  4و 3المادتین إذ تنص 
الدعوى العمومیة في وقت واحد أمام نفس الجھة القضائیة كما یجوز أیضا 
مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة. في ھذه الحالة، یتعین 
أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا إلى حین 

 نھائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت. الفصل 

مكرر من نفس القانون، مجال الاختیار لدى  5و 5بینما تقید المادتین 
الخصم بحیث لا یجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائیة لمن سبق لھ أن 
توجھ بدعواه إلى القضاء المدني. استثناء عن ذلك، تبقى الجھة القضائیة التي 
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رفعت أمامھا الدعوى الاستعجالیة مختصة في حال رفعت الدعوى العمومیة 
ابیر مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود لاتخاذ أیة تد

یا أمام الجھة الالتزام لا یثیر نزاعا جدیا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدن
  .القضائیة الجزائیة

الأوضاع المشار إلیھا في الفقرتین أعلاه، لا تنطبق على الحالة التي 
ءین مستقلین. إذ أن ترفع فیھا دعویان من طرف خصمین مختلفتین أمام قضا

رافع الدعوى الإداریة شخص مستقل عن محرك الدعوى الجزائیة. بالإضافة 
لذلك، نسجل غیاب أي نص یحدد أجلا بین الدعویین أو یضع قیدا بینھما. 
بالتالي یجوز للمكلف بالضریبة رفع دعوى إداریة سواء قبل تحریك الدعوى 

من قانون  5و 4عمال المادتین العمومیة أو أثناء مباشرتھا إذ لا مجال لإ
 الإجراءات الجزائیة.

مدى استقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة في المطلب الثاني : 
 الغش الضریبي

اختلفت المواقف بین مؤید ومعارض للقول باستقلالیة الدعوى الجزائیة 
تطرق عن الدعوى الإداریة بمناسبة النظر في جریمة الغش الضریبي. لھذا سن

من خلال الفرع الأول إلى الموقف المؤید للاستقلالیة ثم في فرع ثان إلى 
 الموقف القائل بوجود استقلالیة نسبیة.

الفرع الأول : الموقف المؤید لاستقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى 
 الإداریة

ھناك من یرى باستقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة وعدم 
قاضي الجزائي بما سیتم الفصل فیھ من طرف القاضي الإداري ارتباط ال

 .1982و 1978استنادا إلى قرارین صادرین عن محكمة النقض الفرنسیة في 
، دار 2013د.احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة عشر (

 )17( )ھومة الجزائر

لیا قضت بموجبھ الموقف نجده في قرار صادر عن المحكمة الع
باستقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة وأن القاضي الجزائي غیر 
مرتبط في مجال الغش الجبائي بالدعوى الضریبیة المعروضة على القاضي 
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، صادر 378030قرار رقم (الإداري لاستقلال الدعویین الجزائیة و الإداریة. 
الأمر الذي  )18()، العدد الثاني2010لسنة  ، مجلة المحكمة العلیا28/01/2009بتاریخ 

 یثیر تساؤلا حول حدود تطبیق ھذه الاستقلالیة.

ترى المحكمة العلیا من خلال تصدیھا للوجھ الثالث المثار والمؤدي 
من قانون الإجراءات  500وحده إلى النقض، المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 

 الجزائیة بدعوى أن :

مرتبط بقیمة الضرائب بل ھو مرتبط بقیام أركان القاضي الجزائي غیر  -
 جریمة التھرب من عدم قیامھا .

 القاضي الجزائي مستقل عن القاضي الإداري. -
 الحكم الإداري في مادة الضرائب لا حجیة لھ أمام القاضي الجزائي. -
موضوع القضیة الإداریة ھو تحدید الوعاء الضریبي وقیمة الأرباح  -

ما موضوع التھرب الضریبي فھو قضیة جزائیة والتصریحات المختلفة أ
تتعلق باستعمال وسائل تدلیسیة ووسائل غش من أجل التھرب من دفع قیمة 

 الضریبة.

وانتھى قرار المحكمة العلیا إلى أن الأسباب المذكورة أعلاه تجعل من 
القرار المطعون فیھ خال من الأسباب ومنعدم الأساس القانوني إذ لیس لقضاة 

القضاء بوقف الفصل في القضیة بل كان علیھم الفصل فیھا لاستقلالھا المجلس 
 عن الدعوى الإداریة .

في المقابل، وبالرجوع إلى القرار المطعون فیھ، نجد بأن قضاة 
المجلس (مجلس قضاء قسنطینة) أسسوا قضاءھم بإرجاء الفصل في القضیة 

اء الإداري، بأن الجزائیة إلى حین الفصل في القضیة المعروضة أمام القض
المجلس لا یستطیع التحقق من قیمة الضرائب وبالتالي یجب انتظار مآل 
المنازعة الإداریة لیتمكنوا من بسط ولایتھم على الدعوى الجزائیة وھو 
 الموقف القریب من الرأي الثاني المرجح لوجود استقلالیة نسبیة بین الدعویین.

 

 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                    مجلة القانون العقاري            

 

366 
 

لیة نسبیة بین الدعویین الجزائیة المرجح لاستقلاالموقف الفرع الثاني : 
 والإداریة

بما أن الركن المادي في جریمة الغش الضریبي متصل بالدین نتیجة 
التملص، فإنھ یفترض ابتداء ثبوت واقعة التملص مھما كان المبلغ المطالب بھ. 
القول بما یخالف ذلك یؤدي بنا إلى طرح تساؤل حول ارتباط الغایة من 

لغش الضریبي بالوسائل المتبعة وقت ارتكاب الفعل المجرم التجریم بالنسبة ل
المعبر عنھا بالطرق التدلیسیة أم الباعث ھو حمایة حقوق الخزینة التي یمكن 

 التقاضي في شأنھا أمام المحكمة الإداریة المختصة.

یتضح من خلال عناصر الركن المادي لجریمة  أولا. المبررات القانونیة :
لغایة من التجریم ھو حمایة حقوق الخزینة العمومیة من الغش الضریبي بأن ا

أي تملص یسلكھ المكلف بالضریبة سواء تعلق الأمر بإقرار حول وعاء أي 
ضریبة أو حق أو رسم خاضع لھ أو تصفیتھ كلیا أو جزئیا. والغرض من 
التملص ھو التھرب من الدفع المترتب عن عدم الإقرار بالحقائق مما یدفعنا 

بأن التجریم مقرر أساسا لحمایة الحق ولیس للطرق التدلیسیة  إلى القول
 المعتمدة. 

ما یؤكد رغبة المشرع في حمایة الحق بالنسبة لجریمة الغش الضریبي 
وأن التجریم لا یخص الأعمال التدلیسیة في ذاتھا، أن المشرع حینما جرم 

ات، لم من قانون العقوب 374واقعة إصدار الشیك بدون رصید وفقا للمادة 
یفرض على القاضي الجزائي مناقشة صحة الدین المطالب بھ إنما اكتفى 
بوجوب التأكد من غیاب الرصید وقت الإمضاء بغض النظر عن قیمة المبلغ 

من قانون الضرائب  303المطالب بھ أو جدیتھ. في حین، تضمنت المادة 
رتب عن منھا و  الحقوق المتملص المباشرة حالات عدة تختلف بحسب مبلغ 

ذلك عقوبات تناسبیة مما یفرض على القاضي الجزائي ابتداء مراعاة ثبوت 
   الدین ثم تحدید قیمتھ. 

الإشكال غیر وارد في حال تبرئة المتھم. لكن في حالة الإدانة معا 
حتما لإلغاء الدین من طرف القضاء الإداري أو مراجعتھ لاحقا، فإن ذلك 

باب الإدانة أو مراجعة العقوبة بین الجنحة یؤدي بالضرورة إما إلى إعدام أس
البسیطة والجنحة المشددة استنادا إلى العقوبات المقررة لكل منھما طبقا للمادة 
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من قانون الضرائب  1 -303 أنظر المادة : من قانون الضرائب المباشرة. ( 303
 )19(   )المباشرة

ل ضمن وما دامت المنازعة حول الحق المرغوب حمایتھ جزائیا تدخ
الاختصاص المانع للقضاء الإداري بنص صریح، فإن الدفع أمام القضاء 
الجزائي الناظر في جریمة الغش الضریبي بوجود مسألة فرعیة، یؤدي قانونا 
إلى وقف الفصل في الدعوى الجزائیة إلى حین صدور حكم في المنازعة 

 الإداریة.

صل فیھا من طرف یقصد بالمسائل الفرعیة، تلك المسائل التي یجب الف
جھة قضائیة أخرى غیر التي تنظر في موضوع المتابعة. فھي حینئذ تشكل 
استثناء عن قاعدة "قاضي الأصل ھو قاضي الفرع" فلا یجوز للجھة الناظرة 
في الدعوى العمومیة أن تنظر في نزاع جدي حول مسألة تدخل ضمن 

ي أو علاقة اختصاص قضاء آخر مثلما ھو بالنسبة لإثبات حق عیني عقار
زواج أو الحالة سواء قبل تحریك الدعوى العمومیة إذا كانت من المسائل 

أ.عبد الحمید ( )20(المقیدة للدعوى أو قبل إصدار الحكم إذا كانت مقیدة لھ. 
). زروال، المسائل الفرعیة أمام المحاكم الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

لقاضي الجزائي، لا تؤدي إلى إلغاء المتابعة إنما وإثارة مسألة فرعیة أمام ا
 Jean Larguier - Procédureوقف سریانھا إلى حین الفصل في المسألة المثارة. (

pénale - Dalloz -19 édition 2003()21( 

من قانون الإجراءات الجزائیة، یجب إبداء  331استنادا إلى المادة 
ون مقبولة إلا إذا كانت بطبیعتھا تنفي الدفوع قبل أي دفاع في الموضوع ولا تك

عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجریمة. ولا تكون جائزة إلا إذا 
 استندت إلى وقائع أو أسانید تصلح أساسا لما یدعیھ المتھم. 

 330تستمد المسائل الفرعیة سندھا القانوني من خلال نص المادتین 

من قانون  386ئیة المأخوذتین عن المادة من قانون الإجراءات الجزا 331و
 )22()من قانون الإجراءات الجزائیة 330نص المادة (الإجراءات الجزائیة الفرنسي. 

والمقصود من عبارة "ما لم ینص القانون على غیر ذلك" المسائل الفرعیة 
التي لا یمكن للمحكمة الناظرة في موضوع الدعوى الفصل فیھا لأنھا من 

 قضائیة أخرى. اختصاص جھة 
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ھناك عدد من القرارات الصادرة عن  ثانیا. الأسانید من القرارات القضائیة :
المحكمة العلیا یمكن اعتبار ما قضت بھ سندا یدعم التوجھ القائل بنسبیة 
الاستقلالیة بین الدعوى الجزائیة والدعوى الإداریة سواء من حیث قیام 

 التملص أو تحدید المبلغ المتملص منھ.

بالنسبة لعدم دفع المكلف بالضریبة ما علیھ من دیون، اعتبرت ف
لفائدة إدارة الضرائب المحكمة العلیا تھرب المتھم من دفع المستحقات الجبائیة 

یشكل بمفھوم التشریع الجبائي غشا جبائیا یقع تحت طائلة المادة  ،خلال سنوات
دید تلك من قانون الضرائب لكون الاستمرار في الامتناع عن تس 303

أنظر (المستحقات الضریبیة یشكل وسیلة من وسائل المناورات التدلیسیة. 
 )23()430229القرار السابق رقم حیثیات 

وبما أن المحكمة العلیا اعتبرت عدم الدفع بمثابة غش جبائي، فإن 
التقاضي بشأن صحة المستحقات أمام المحكمة الإداریة المختصة، یشكل 

الفصل في الدعوى الجزائیة لاحتمال تقدیم المبرر  بدوره سببا وجیھا لوقف
 الذي ینفي الدین وبالنتیجة إسقاط التھمة من الأساس.

أما بالنسبة لتحدید المبلغ لارتباطھ بتكییف الجریمة، فقد اعتبرت 
المحكمة العلیا رفض القرار المطعون فیھ طلب الطاعن المتضمن تعیین خبیر 

عنصرا أساسیا لإعطاء التكییف الصحیح لتحدید مبلغ الضریبة رغم كونھ 
، صادر 690357قرار رقم لجریمة التھرب الضریبي إن كانت جنحة أو جنایة (

على اعتبار أن  )24()، العدد الثاني2011، مجلة المحكمة العلیا لسنة 22/07/2010بتاریخ 
المنازعة في الدین الضریبي لا تكون أمام القاضي الجزائي، تناقضا یستوجب 

 قض.الن

 خاتمة : 

یتضح من خلال عناصر المداخلة، وجوب الأخذ باستقلالیة الدعویین 
الجزائیة والإداریة بمناسبة غش ضریبي وفق ما تتطلبھ كل حالة بذاتھا على 

فالقضاء الإداري أن تقدر الحالات بقدرھا واجتناب الأخذ بالمبدأ على إطلاقھ. 
ضریبیة سواء كانت مخول كجھة أصیلة بالفصل في كل المنازعات ال

 استعجالیة أو متصلة بالتحصیل أو مناقشة الوعاء في ذاتھ . 
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بالنتیجة، یشكل القول باستقلالیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة 
بصورة مطلق، من وجھة نظرنا، مساسا بمبدأ دستوري یقضي بتفسیر الشك 

داري یلغي كل بكل صوره لفائدة المتھم لاحتمال صدور حكم عن القضاء الإ
مبلغ الدین أو جزءا منھ مما یجعل الإدانة الجزائیة إما من دون محل أو 

من قانون الضرائب المباشرة  303بوصف مخل بالحالات الواردة في المادة 
وھو سبب منشئ لأحكام متناقضة وغیر عادلة لأن منطوق الحكم وإن كان 

ر عن الجھة التي صدر مصدره القضاء الإداري فھو عنوان للحقیقة بغض النظ
من قانون  284عنھا. كما أن للحكم حجیة العقد الرسمي عملا بالمادة 

 الإجراءات المدنیة والإداریة .

وبما أن المنازعة الضریبیة قد تنصب إما على المطالبة بتدبیر 
استعجالي أو الطعن في الإجراءات المتبعة لأجل التحصیل أو بشأن الوعاء في 

لیة الدعوى الجزائیة عن الدعوى الإداریة بمناسبة الفصل في ذاتھ، فإن استقلا
جریمة الغش الضریبي تقتصر على الحالتین الأولى والثانیة لعدم مساسھما 
بأصل الدین ولا تؤدیان إلى إسقاط الحق أو نفیھ . بینما لا تمتد الاستقلالیة إلى 

 الحالة الثالثة لاتصال الركن المادي في الجریمة بالوعاء.
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